
أحرم بالعمرة وسافر قبل إتمام المناسك ثم تزوج
رجل سافر لمة لقضاء العمرة ولما نوى العمرة وأحرم ودخل المسجد الحرام
محرما رن هاتفه الجوال ، وإذ بأهله يتصلون من بلده وأن هناك مشلة كبيرة

… فقفل الرجل عائداً ال الفندق دون أن يمل العمرة أو يتحلل .. وسافر بنفس
اليوم لبلده والتق أهله وواجه المشلة وطلق عل إثرها زوجته لسبب ما ..

وبعد أيام تزوج من أخرى وبن بها .. 
السؤال : الرجل لم يتم مناسك العمرة ولم يتحلل من إحرامه .. فهل صح طلاقه

؟ وهل صح عقد الزواج عل الأخرى ؟
 

هذا من أعجب ما قرأت واله لن أقول : 
الأصل أن من أحرم بالنسك، لم يجز له التحلل منه حت يقض نسه، أو يحصر
بأن يمنَع من إتمام نسه، بسبب انتشار وباء مثلا فيتحلل كما يتحلل المحصر؛

لقوله تعال: (واتموا الْحج والْعمرةَ له فَانْ احصرتُم فَما استَيسر من الْهدْيِ)
{البقرة:196}.

وعليه؛ فلم ين يجوز لك التحلل من إحرامك بعد عقده، وذلك لأنك لم تن
ف محصرا، وكان الواجب عليك أن لا تخلع ملابس إحرامك، وأن تمض

ملابس إحرامك، وأن تذهب إل ك، والواجب عليك الآن هو أن تعود إلنس
مة فتؤدي عمرتك؛ لأنك باق عل إحرامك لم تزل وما فعلته ف تلك الفترة من

محظورات الإحرام، فإنه لا شء عليك فيه بسبب جهلك، إلا ما كان من قبيل
الإتلاف كقص الشعر، وتقليم الأظفار، ففيه الفدية، وأنت مخير فيها بين صيام



ثلاثة أيام، وإطعام ستة مساكين، لل مسين نصف صاع، وذبح شاة. 
واما طلاق السائل فجائز وزواجه باطل وقد ورد حديث صحيح عن الرسول ‐

صل اله عليه وسلم‐ يمنع عقد الناح أثناء الإحرام بحج أو عمرة، فعن عثْمانَ
و ،رِمحالم حْني » :قال لَّمسو هلَيع هال َّله صال ولسنَّ را :نْهع هال ضر

حْنلا ي» :نَا قَاله دِيثالْحو ،احّقْدُ النع بِه ادرالْمو «خْطُبي و ،حْني
المحرِم»، اي : يتَزوج المحرِم، «و ينْح»، اي : يزوِج غَيره، سواء كانَ

وليا، او كانَ وكيً؛ نَّه  يتَولَّ عقْدَ النّاح، «و يخْطُب»، والْخطْبةُ محرمةٌ،
 .رِهغَيل وا هنَفْسل خَطَب اءوس

فَلَو ،هلَيع تَّبتَتَر  هنَّ آثَارا :َنعدٌ، بِمنَّ العقد فَاسقُولُونَ: اي لْمالع لها ورهموج
لَوةً لَكَ، وجزَو تسلَيا، وهجلَكَ فَر لحي  :ِقْدذَا العبِه نَقُول ،ةارام َلقَدَ عع نَّها
َلا، انَهيبنَكَ ويةٌ بيمرحنَاكَ مونُ هَت ةً لَكَ، وجزَو تسا لينَّه ا؛تَرِثْه لَم اتَتم

آخرِ ما يتَرتَّب علَ هذَا الزواج؛ نَّ هذَا ناح فَاسدٌ، وهذَا هو راي جمهورِ
النَّهو ،نْهع نَه لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّب دًا؛انَ فَاسا كنَّماو ،اءلَمالع

 .طَلَهبا ءَش َلا النَّه هجذَا تَوفَا ،احّذَاتِ الن َلا هِجتَوم
نْهع هال ضر رمع نع ،يححنَدٍ صبِس تا ثَبذَا بمه َلجمهور العلماء ع واستدَل

نْهع هال ضر رمع دةً، راري امِرا غَطْفَانَ المبا جوا تَزكٍ»: «لَمالطَّأ موم» ف
.طَلَهبا :نعي «هاحن

» :قَال نَّها نْهع هال ضر لع نع ،«قهيالب نَنس» ف يححنَدٍ صبِس تثَبو
 .وقْبم رتَبعي لَمو ،لطبا :نعي «هاحن در حَنْ نفَا ،رِمحالم حْني



اذن فصاحبنا غفر اله له عليه أن يذبح شاة وأن يعلم أن ناحه باطل غير
صحيح ويجب عليه قضاء العمرة لأن عمرته فسدت فإذا عجز عن إتيان مة

وأداء العمرة، فحمه حم المحصر، يتحلل بذبح هدي حيث مانه ، فإن عجز
عن ذبح الهدي، فعليه صيام عشرة أيام، قياسا عل العاجز عن دم التمتع، ثم

يحل بعدها.


